جمعية مغربية تنتقد تقرير «هيئة الإنصاف»: لم يحدد بدقة دور الأجهزة الأمنية للدولة
«المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف» يدعو إلى كشف المقابر الجماعية المرتبطة بالانتفاضات الشعبية.
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الرباط: أحمد الأرقام 
دعا محمد الصبار، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف (منظمة حقوقية غير حكومية) الدولة المغربية إلى الاعتراف الرسمي بواقع ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، وتقديم الاعتذار عن ذلك، والكشف الكامل لملف المختفين بإعلان حالات الوفيات عن طريق الاختبار العلمي (الحامض النووي ألريبي) وتسليم رفات الذين توفوا منهم إلى ذويهم، ومواصلة كشف المقابر الجماعية المرتبطة بالانتفاضات الشعبية، وضمان الرعاية الصحية لضحايا الاعتقال التعسفي، وتقديم التعويضات المادية لهم، ومساءلة المسئولين عن تلك الانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة للفصل في ملفاتهم، قصد تحرير ما سماه «ذاكرة المناضلين الممتلئة بالتهم» اتجاه بعض المشتبه في تورطهم في تلك الانتهاكات، وتفعيل التوصيات التي أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة (هيئة حقوقية رسمية). 

وأكد الصبار، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للمنتدى بالرباط، أن نضال الحركة الحقوقية المغربية والأحزاب الديمقراطية، أجبر الدولة المغربية القيام بإصلاحات مهمة في مجال الحريات العامة والممارسة السياسية وحقوق الإنسان بصفة عامة، لكنها، يضيف الصبار، تظل مجرد إصلاحات جزئية لا ترقى إلى ما يطمح له الشعب المغربي من مواطنة كاملة وفصل حقيقي للسلطات. وذكر الصبار أمثلة على ذلك، إصدار قانون يجرم التعذيب وفي نفس الوقت ترتفع حالات وفيات الأشخاص بمخافر الشرطة، ويستعمل العنف غير المبرر اتجاه الاحتجاجات الشعبية العادية، وأيضا إصدار قانون يعدل القانون السابق للصحافة، ومع ذلك يزداد حجم المتابعات القضائية ضد الصحف، إضافة إلى تعديل القانون الجنائي بضمانات قانونية للمحاكمة العادلة، لكن وقعت انتهاكات خطيرة على مستوى محاكمات ما بعد الأحداث الإرهابية ليوم 16 مايو (أيار) 2003. 

وفي السياق نفسه، سجل الصبار ايجابية إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة من طرف الدولة، لكنه انتقد تقريرها الختامي، الذي وصفه بالجزئي وغير المكتمل، ومن ثم يرى أهمية استمرار منتدى الحقيقة، في مهامه لضمان طي نهائي لملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 

وأوضح الصبار أن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة لم يحدد بدقة دور الأجهزة الأمنية للدولة المغربية، ومدى درجة تورط كل جهاز، وتغاضي تحميل المسؤولية للقضاء الذي أضفى الصفة القانونية على واقع الانتهاكات، وعدم البت في 30 ألف طلب قدمت خارج الآجال القانونية لجبر ضرر الضحايا وعائلاتهم، والاكتفاء بالإشارة إلى ملفات مجهولي المصير دون التعمق فيها من قبيل ملف المهدي بن بركة، والحسين المانوزي، وأمين التهاني، وباقي الملفات المرتبطة بمحافظات الريف والصحراء. 

ومن جهته، طالب عبد الحميد أمين، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان( منظمة غير حكومية)، الدولة المغربية الالتزام بالقانون، وإقرار ما سماه «دستور ديمقراطي» يفصل بدقة بين السلطات القائمة، وقضاء مستقل عن السلطة التنفيذية. 

وحيا عبد الرحيم المعداوي، عضو المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية) نضال المنتدى، وأكد تشبث الحركة الحقوقية المغربية بمعالجة شاملة لملف الانتهاكات، إلى أن تقوم دولة الحق والقانون. 

ويشارك في المؤتمر 350 شخصية تمثل فروع المنتدى على صعيد تراب المغرب.
